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Electronic Positive Reincarnation a Comparative 

Study 

A B S T R U C T  

The changing nature of contracting methods and the emergence of 

contemporary technology, in addition to the existence of legal principles 

such as the contractual freedom principle. Which is the foundation and 

pillar upon which the civil legal entity is constructed, aided in the 

development of legal facts inside the behaviour of individuals in their 

efforts to meet recurrent requirements. Among these occurrences is the 

reincarnation of the electronic offer. When the offer is presented via 

worldwide information networks and within a specific scope, the offeror 

may modify the offer in its whole, the sort of offer, its dimensions, and its 

price. Or it may intend a minor alteration. (modification in the type, shape, 

and dimensions of the display). Or, this change or modification may be 

made by the party to whom this offer or offer is directed for any reason 

with the approval of the offeror, in which case the offeror's legal standing 

changes and the first party becomes the accepting party. Individuals' needs 

are met through a combination of factors, such as taking into account the 

nature of interactions and simplifying treatments. In addition to the 

concept of speed in electronic transactions, other grounds include changes 

in prices and services, variations in the market, and other factors. Thus, 

these events occur in an electronic world that employs modern electronic 

technologies. The most major of these is the Internet, which has 

considerably aided in getting non-traditional contracts despite the 

geographical distance between the parties seeking to attain and meet their 

requirements that can be met with such contracts. Thus, these concerns 

have had a substantial impact on the nature of the consent element in this 

type of contract (offer and acceptance) in electronic transactions. Since its 

parties do not have an actual presence at a single meeting during the 

session, it convenes without their attendance. Therefore, one person is at a 

different location than the other, they are divided by geographical 

boundaries, and there may be a difference in legislation and language 

between them. 
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 الخلاصة:

إن تطور الاساليب المستعملة في التعاقد وظهور التقنية الحديثة ، إلى جانب وجود مبادئ قانونية مثل       

مبدأ الحرية التعاقدية التي تعد الأساس والدعامة الذي بني عليه الكيان المدني القانوني ، ساعد على أن تستجد 

هم المتكررة، من هذه الوقائع التناسخ في وقائع قانونية ضمن تصرفات الافراد في محاولاتهم لإشباع حاجات

الايجاب الإلكتروني، فعندما يتم عرض السلع والخدمات عبر شبكات المعلوماتية العالمية ، وضمن نطاق 

معين ، قد يعمد الموجب الى تغيير العرض الذي قدمه بأكمله ، نوع العرض ، شكله ، مقاساته ، سعره، أو قد 

لتعديل  في نوع العرض ، شكله ،مقاساته  ...(،أو قد يقع هذا التغيير أو التعديل من يعمد الى التغيير البسيط )ا

قبل الطرف الموجه اليه هذا العرض أو الإيجاب لأي سبب بموافقة الشخص الموجب، بالتالي يتحوّل المركز 

طبيعة التعامل القانوني له فيصبح موجباً والشخص الأول طرفاً قابلًً ، ولأكثر من اعتبار منها مراعاة 

وتبسيط المعالجات، وسد حاجة الأفراد، ومبدأ السرعة في المعاملًت الإلكترونية ، التغيرات في الأسعار 

والخدمات ، تقلبات السوق ،وغيرها من المبررات ،ويقع هذه الأمور من خلًل واقع الكتروني يستخدم فيه، 

ي ساعدت بشكل ملموس في حصول تعاقدات غير وسائل الكترونية حديثة من اهمها )شبكة الانترنت(، الت

تقليدية رغم من البعد المكاني بين الأطراف الرامية الى  تحقيق وتلببية حاجاتهم التي يمكن تحقيقها بمثل هكذا 

نوع من العقود، بالتالي اصبح لهذه المسائل اثرًا كبيرًا على طبيعة ركن الرضا في هذا النوع من العقود، 

ل ( في العقود الالكترونية؛ حيث انها تنعقد دون أن يكون لأطرافها حضور حقيقي في مجلس )الإيجاب والقبو

عقد واحد اثناء وقت الإنعقاد، فيكون كل شخص  في مكان يختلف عن مكان الشخص  الآخر، يفصل بينهم 

 حدود جغرافية و يمكن ان يكون بينهم اختلًف تشريعي و لغوى... 

الإلكترونية ، الإيجاب، التعديل، المركز القانوني، القبول، شبكة المعلوماتية : تناسخ ، كلمات مفتاحية

 المقدمة.

يفففففتم بهفففففا إبفففففرام  .التقليفففففدي مفففففن حيفففففث الوسفففففيلة التفففففي يختلفففففف العقفففففد الإلكترونفففففي عفففففن العقفففففد      

عبفففففر  ورقيفففففة، بينمفففففا يفففففتم التعاقفففففد الإلكترونفففففي العقفففففد، حيفففففث يفففففتم التعاقفففففد التقليفففففدي علفففففى دعامفففففة

ففففففي المفففففادة)  1951لسفففففنة  40رونفففففي ، وقفففففد ورد ففففففي القفففففانون المفففففدني العراقفففففي رقفففففم وسفففففيط إلكت

( منفففففه نصفففففا عامفففففا يشفففففير إلفففففى التعاقفففففد عبفففففر وسفففففائل الاتصفففففال حيفففففث تفففففنص علفففففى:  التعاقفففففد  88

بففففففالتلفون أو أي وسففففففيلة اتصففففففال اخففففففرى يعففففففد تعاقففففففد بففففففين غففففففائبين فففففففي المكففففففان وحاضففففففرين فففففففي 

 الزمان .

العالمية؛ لتصدره على شبكة الإنـترنت وهي شبكات مفتوحة على  مستوى يتميز الإيجاب الإلكتروني بـ  

عالمي، والتي تصدر عن طريق مـزود بخدمات أو مباشرة من التاجر مـن موقعه على الشبكة، بالتالي يكون 
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ه، مـوجهًا إلى كل الافراد الذين المتواجدين بالشبكة دون اعتبار للبلد الذي يـقيم به أو يوجد به مكان عمل

ويقتصر حديثنا في هذا البحث على تناسخ الإيجاب الإلكتروني، فقد يقع ان يعدل الطرف الموجب في ايجابه ، 

أو أن الطرف الموجه اليه الايجاب يجري تعديلًً أو تغييرا في العرض الموجه اليه  ولأكثر من مرة، ويقبل 

ة  وتعديل شرط من شروط الإيـجاب، فسوف القابل فيقع النسخ في الإيجاب ،أي أن القبول إذا صدر بمناقش

يتحول القبول إلى إيجاب بصورة اخرى جديدة، ،و يمكن بهذا المعنى لا يختلف نسخ الإيـجاب الإلكتروني عن 

نسخ الإيجاب التقليدي، و من حيث النظام  القانونية للإيجاب و ما يتعلق ببعض الآثار المترتبة على ذلك) 

 عين( .رغم عدم دراسة أي من النو

إشكالية البحث : جملة من الآثار الخطيرة المترتبة على نسخ الايجاب ؛لارتباطها بحماية الفرد المستهلك ، 

مدى كفاية النصوص القانونية في التشريع المدني العراقي لمسايرة تناسخ الايجاب الالكتروني وهل يتطلب 

ير نسخ الإيجاب الإلكتروني  إشكاليه ماهية محل الأمر تشريع قانون جديد يخص التعاقد الإلكتروني ، وقد يث

العقد المتفق عليه والأحكام القانونية المترتبة على الاتفاق المعدل أو الجديد ،ماهي حالات التناسخ الإلكتروني 

 واي طرف بإمكانه القيام بنسخ ايجابه ، هل يقتصر ذلك على الشخص الموجب ، هل هو اسقاط ام رجوع؟

 منهجية  البحث:

تم اعتماد  المنهج  التحليلي المقارن في بحثنا هذا ، حيث قمنا بتحليل النصوص القانونية المتعلقة       

بالإيجاب الإلكتروني، وإمكانية حلول ايجاب يتم عبر شبكة المعلوماتية محل إيجاب آخر وعبر نفس الوسيلة، 

 في التشريع المدني العراقي ومقارنته مع  بعض التشريعات .

 البحث:خطة 

تمثلت الدراسة في مبحثين ، تضمن المبحث الأول ماهية تناسخ الايجاب الالكتروني ، وقد شملت       

مطلبين، المطلب الأول تعريف تناسخ الإيجاب الالكتروني وخصائصه، و الثـاني : هو تحديد لغة الإيـجاب 

 الالكتروني ونطاقه المكاني.

اما المبحث الثاني فقد حمل عنوان ماهية تناسخ الإيجاب، والذي قسم على مطلبين،  فالمطلب الأول :أدلة  

 التناسخ وخصائصه، والمطلب الثاني: الأحكام المترتبة على نسخ الإيجاب الإلكتروني .
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 المبحث الأول ماهية الايجاب الالكتروني

الالكتروني دون البحث في تعريفه  وخصائصه التي تميزه عن لا يمكن الإحاطة بماهية تناسخ الايجاب      

المطلب الثاني  غيره من الوقائع القانونية وسنتعرض الى ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث، وفي 

 ،تحديد لغة الإيـجاب الالكترونية ونطاقه المكاني.

 المطلب الأول : تعريف الإيجاب الإلكتروني ،وخـصائصه

هذا المطلب الى فرعين، نبحث في الفرع الأول منه تعريف الإيجاب الإلكتروني، وخصائصه في وسنقسم     

 الفرع الثاني منه.

 الفرع الأول : تـعريف الإيجاب الالـكتروني

ً وأوجبه ؛ أي : لزم      يعرّف الإيجاب لغة بأنه : الإلزام، يقال : وجب البيع يجب وجوبا

 (180م،ص2005وألزمه .)ابادي،

ما اصطلًحًا، فقد تطرّق التشريع الذي اصدرته الأمـم المتحـدة)اليونسيترال( بشأن التجارة الإلكترونية ، ا  

إلى الإيـجاب الإلكتروني على : فـي سـبيل ابرام العقــد  يمكن اسـتخدام الرسـائل والـبيانات للتعبير عـن 

انجاز العقـد لا يـفقـد تلك العقود  صحتها، أو  الـعـروض أو قبـولها، و إن اســتخدام رسـائل البيـانات فـي

، الفقرة الاولى، قانون اليونسيترال (،وعرّف ايضًا بأنه 11قابلـيتها، لمجرد استخدامها لذلك الغرض )المادة 

سواء كانت سمعية أم مرئية أم  -: تعبير بات عن الإرادة يقع عن بعد، بواسطة وسائل وتقنيات الاتصال 

ي كافة العناصر والشروط الرئيسية للعقود التي يراد ابرامها بحيث ينعقد اذا ما تلًقى القبول ويحتو -كلًهما 

 (126م،ص2014معه .)الفواعير، 

وذهب  بعـض فقـهاء القانون إلـى القـول، أنـه مـن الأرجح إعطاء الإيجاب تعريـفاً موحداً، سـواء تـم التعبير 

إضفاء الصفة )الإلكترونية( للإيجاب لا يغيـّر مـن معناه ، كونـه قـد تــم عنـه تقليـدياً او إلكترونيا، حيث أن 

عبـــر الوسيلة الإلكترونية، و قد اضاف الفقهاء على القــول المتقدم أن لفــظ )إلكتروني(، إذا ما أضيف 

تقليدية ، حيث ان للإيجاب، فإنه لا يغيرّ مــن المعنى المراد منــه ضمن إطــار القواعــد الخاصة بالعقود ال

الأمر لا يتعدى أن يكـون وصف قد لحـق بالإيجاب، نشـأ عـن اخـتلًف فـي وسـيلة التعبير عـن الإرادة، 

 (67م،ص2015تمثلت فـي تقنيات حديثة اتاحتها الوسائط الإلكترونية.)حامدي، 
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طيع القول بأنه هو) حلول نستنج من ذلك؛ وبما اننا لم نجد تعريفاً لتناسخ الايجاب الالكتروني، أننا نست

الإيجاب والعرض الذي يطرحه الموجب ، محل  الإيجاب والعرض الأول، عبر شبكة المعلوماتية العالمية 

 الواسعة (.

 الفرع الثاني : صور الإيجاب الإلكتروني 

البيانات إن الرضــا فــي الـعقــد الإلكترونـي ينشأ، عنــدما يقوم الأشخاص بتبــادل الرســائل و      

الإلـكترونية أو الخطاب الإلكتروني حول موضوع ما بغية اتفاق يدور حوله، ويعتبر مـن صـور تعبير 

 webالأطراف عـن رضاهم فـي العقـد ذا الصفة الإلكترونـية، إذا تــمت هذه الاتفاقات عبـر خدمـة )

worldاخرى إلكترونية بطبيعتها تحـقق الهدف  ( العالمية، أو عبر خدمـة الإلـكتروني)الإيميل (،أو أية وسيلة

 المراد منها.

 أولًا :الإيجاب الصادرعبـرالبريد الإلكتروني

أو المجلس الكتــابي الالكتروني  إن الإيجاب بواسطة الإيميل الإلكترونـي، الذي يتميز بكون الاتصــال      

عن الإيجاب  الذي تفصله فتـرة زمنية  الصادر عبره، بكونه مباشر بين الأشخاص التي تتعامل عبره،  يختلف

 بـينه و بين القبول الالكتروني ايضًا، وبالتفصيل التالي: 

 حالة كانت هناك فترات زمنية تفصل بين الإيجاب، و القبول -أ 

عادة ما يكون الايجاب فـي هـذه الحالـة كان موجهـاً مـن قبل طرف إلـى آخــر) تحديــداً(،  حيث نكــون      

ـام حالــة تشبه الإيجاب الذي يصدر بواسطة الفــاكس أو الـبريــد التقليدي غير الالكتروني ، فيكــون أمـ

بطبيعة الحالة هذه، أن يكون الـموجــب بحاجــة الى فتــرة زمنـية )تعينّ حسب طبيعة الحال( فاصــلة، 

لطرفين، ويستثنى من ذلك، حالـة ماذا لغرض إســـتلًم الإيجاب، هنا سيكون الإيجاب قائـمًا وغيـر ملـزم ل

تـضـمّن التزامـا مــن قبل الطــرف الموجــب بضرورة بقــاءه علــى إيجابــه الصادر لفتــرة معينة، ويمكــن 

و العــرف السائد آنذاك، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الإيجــاب  التعرف على هــذه المــدة مــن طبيعة

مــن التشريع المـدني الجزائـري، حيث ان الإيجاب الغير ملـزم، يتـم بـه العقـد متـى ما كـان  الثالثة والستون

باتـاً، وجازمًـا ،وكلًمًـا محـدداً، كمـا ويمكـن أن يسـقط هذا الإيجاب فـي حالـة ما تم رفضـه عـن طريـق  

ً (،ومن الممكن التعديل عليـه، أو البـريـد الإلكترونـي أو انقضـاء المـدة )فـي حالـة ما كـان الايجا ب ملزمـا

تكـراره، ، كمـا يسـتطيع ان يرجع عـن الإيجـاب عبـر نفـس  هذه الوسيلة، أو عـن طريق اي وسيلة  اخرى 

 تعبر عن الإرادة مثل الهاتف.
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 حالة الاتصال عن طريق الكتابة مباشرة -ب

ب الصادر بواسطة )الــتلكس(، حيث يــوفر بدوره يتشابه الإيجاب فــي الحالــة هــذه ،مــع الإيجا     

الإتصــال المباشــر بين الإيجاب و القبول، فيمكـن أن تصدر الموافقة على الإيجاب)القبول( خلًل هذا 

الإتصال بالتزامن مع صدور الإيجاب، وهذه الحالة تكون شبيهة بحالة  ايجاب المجلس العقدي، بالتالي يكون 

رجع عن إلإيجاب الصادر منه، بأي قـول أو فعل يستنتج منه رفض العرض الموجه للطرف الموجـب ان ي

اليه ،فيبـطـل الإيجاب، و يحق له عند رفضه الإيجاب أن يعبرّ عن هذا الرفض بأي وسيلة تصرح عن ذلك، 

 (15م،ص2012كالانتقـال إلـى موقـع الكتروني آخر غير موقع الطرف الموجب.)بادي،

بـر المحادثات أو المشـاهدات المباشـرة: إن وسـائل الاتصـال الحديثة المتاحة حالياً، تمكن ثانياً :الإيجاب ع

المتعاملين عبرها إمكانية مشــاهدة الأفراد المتفاعلين معــهم بواسطة كاميرا متصلة بجهـاز الكتروني لــدى 

حضـور مفترض لكلً طرفـي العقد الطرفان ،)الكمبيوتر أو الهاتف مـرئي(، فـي هـذه الحالـة نكون أمــام 

خلًل مجلـس عقـدي واحــد، أي خلًل مجلـس عقـد )افتراضـي( يشبه الى حد ما المجلـس، و يطلـق على 

( ، 71م،ص2005هـذا النـوع مـن الإيجاب الـقواعـد العامـة فـي التعاقـد التقليدي ما بـين حاضرين)الحسن،

يعتـبر  –1( من الـتشريع المدني العراقي على أن:  87دة )التـي نـص عليهـا المشـرع، حيث نصت الما

التعاقد ما بين الغائبين ،قـد تم في المكان والزمان اللـذين يعلم فيهما المـوجب بالقبول، ما لـم يوجد اتفاق 

ويكون مفـروضًا أن الموجب، قد عـلم بالقبول في  – 2صـريح أو ضمني، أو نـص قانوني يقضي بغيـر ذلك 

 ن والزمـان، اللذين وصل إلـيه فيهما .المكا

ثالثاً: الإيجاب الموجه عبـر المواقع الإلكترونـية: أن الإيجاب عبـــر المواقـع الإلـكترونـية يتشـابه إلى حد 

كبير مع الإيجاب الذي يصـدر عبـر  التلفاز أو الصحف، أو عبر الشاشات التي توضع فــي الطرق 

ـون  إيجابـاً مستمرًا على مدار السـاعة، و غالباً ما يكون موجهـاً الى عامة العامة  ، حيث يكـ والساحات

الجمهـور دونما فرداً مـعـيناً، وغالباً مـا يكـون هـذا الإيجاب محدوداً بـزمن، أو معلق علـى شــرط هو)عـدم 

ً علـى شــ  رط )عـدم تغيـّرنفاذ السلعة(، ويمكن ان يكون الإيجاب الصادرعبـر شــبكة الويـب ،معلقـا

 الأسعار(، عندما يحتفظ الموجب بحقـه في رفع أو خفض الثمن.

و إن الإيجاب عبـــر المواقـع الإلكترونية، يثير تساؤلا إلا وهو التكييـف القــانوني للإعـلًن عبر شبكات 

 الويب )الموقع الالكتروني( بين كونه دعـوة إلـى التعاقـد او إيـجاباً ؟
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ى التعاقـد ، حتى لو إحتوى الإعـلًن علـى جميع المسـائل الرئيسية في العقـد، إلا فـي حالة ما فهو دعـوة إلـ 

كان الإعــلًن عـن الخدمات و الســلع يعتــد بالشــخص المتعاقــد وكان) محل اعتبار(، فنكون أمام إيجاب في 

يجعل المتقدم للعرض هو  هذه الحالة ؛ لذلك يحرص الشخص المعلن علـى شـبكات الإنترنـت على أن

 (17م،ص2012الموجب، و يكون بائع الخدمات او المنتجات أو مـوردها أو منـتجها هو القابل.) بادي، 

  المطلب الثاني : تحديد لغة الإيـجاب الالكترونية ونطاقه المكاني

إن صدور الإيجاب الإلكتروني على شبكة واسعة من الإنترنت، لجميع الافراد على اختلًف أماكنهم       

والسنتهم، ادى الى ان تثار مسألة اللغة المستعملة فيه؛ لكي يكون الجميع على دراية كافية بمحتواه ، إضافة 

اً يتحدد به ام هو مطلق، وللإجابة عن إلى ذلك يمكن أن يتساءل البعض هل أن للإيجاب نطاقاً مكانيا محدد

 هذان التساؤلان نتعرض إلى الإجابة عنهما وكما يلي:

 تحديد لغة الإيجاب الالكتروني  الفرع الأول:

بما أن الإيجاب الالـكتروني، عادة ما يكون إيجابا دوليا )عابرًا للـحدود( وعلى مساحة كبيرة، ادى ذلك أن      

يه، أهمية كبيرة في ما يخص العقود الالكترونية، مما يستدعي الاجابة عن تساؤلات تحضي اللـغة المستعملة ف

 معينة، مثل هل يحق للأطراف أن  يشترطوا استعمال لغة معينة عند التـعبير عن إيجابهم الالكتروني؟

ن تستعمل إن الشيء الذي يمكن ان يدفعنا إلى طرح مثل هكذا تساؤل ، هو أنه هناك قوانين معينة  اشترطت أ

اللغة الوطنية للتعبير عن الإيجاب،  مثل المادة ثانية من التشريع الفرنسي المسمى بقانون )توبون( ، حيث 

في كل ما يتعلق بالتعامل الالكتروني، سواء ما تعلق  -حصرًا -اوجبت هذه المادة استعمال اللغة الفرنسية 

التقديم، وكذلك طريقـة تشغيلها أو استعمالها، بوصف السلع والبضائع المعروضة، أوالإيجاب، أو طريقة 

ووصـف كيفية الضمان الخاص بالمنتجات و الخدمات المعروضة، الفواتير ، حتى الإعلًنات المكتوب فيها، 

سواء كان شفهياً  أو كان سمعياً أو مرئياً، وإن عدم احترام هذا الالتزامات يترتب عليه توقيع الجزاءات 

من هذه الإجراء هو لضمان حماية الأفراد المستهلكين؛ كي يستطيع أن يتعامل مع  وأن الهدف القانونية،

المنتجات والخدمات المقدمة سواء بشرائها او استعمالها وما إلى ذلك، وهو على علم كاف بحقيقة طبيعتها، 

ي، شرع )قانون توبون الفرنس وكيفية استعمالها والشروط التي تخص الضمان لهذه الخدمات والمنتجات .

 م(1994عام

وغنياً عن البيان، أن العرض أو الايجاب يـكون دولياً، في حالة التجارة الالكـترونية، وهنا يجوز التساؤل عما 

بسوء  -إذا كان للمستهلكين الفرنسيين أن يستندون إلى قانون توبون لكي يتمكنوا ، من تقرير بطلًن العقد
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ول بمثل هذا الحل ،خصوصًا إذا فرضنا وضع التاجر )سيء النية(كان ، إلاّ انه يبدو من الصعوبة القب -النية

 يناسبه مثل هكذا تشريع في دول أخرى .

( 1992   21/5و يمكن الإجابة على التساؤل المطروح ،بذكر ما اقترحه التوجه الأوربي، الذي صدر في) 

صادرة باللغة الانجليزية ،أو  من أنه:  إذا استجاب المستهلـك الفرنسي، لإعلًن ما، قد صدر في صحـيفة

بـرنامج ما للبيع في التلفاز باللـغة التركية، فلً يجوز من يتوقع ان يتلقىّ جميع المعلومات بلغته الرسمية، فإذا 

كانت وسيـلة الدعاية مرئية أو مسموعة خارج منطقتها اللغوية ، وقرر  أحد المستهلكين أن يتعاقد، فلً ينبغي 

خاصـة باللغة  أن تكون عائقا أمام إبرام هـذا العقد الإلكتروني العابر للحـدود ، وإن من أن تكون القواعد ال

الممكن بأن الاقتراحات الواردة بالتوجيه سالفة التوضيح، يمكن تطبيقها على كافة التعاملًت الإلكترونية 

 (125م،ص2006.)ابراهيم،

أشارت وعلى سبيل المثـال ،الى الإيجاب الصادر بواسطة نستنتج من ذلك، انه ما دام أن المادة سالفة الذكر قد 

التلفاز، فيمكن أن يدخل في نـطاقه) قياسًا(أية وسيلة أخرى للًتصالات عن بعد، عبر حدود الدول، ومن ذلك 

 مواقع و شبكات الإنترنت او اي وسيلة الكترونية اخرى.

 الفرع الثاني : تحديد المكان المعتبر للإيـجاب الإلكتروني 

رجع  ذلك لعدم ذكره قانوناً في القوانين وي إن من الصعب تحديد المدى المكاني للإيجاب الالـكتروني؛       

البيانات او  المنظمة لذلك، ولصعوبة تحديد مـكان إبرام العقود الالكتروني؛ ولصعوبة تحديد موقع ارسال

مكن التساؤل حول الاعتداد بأي محل إقامة استقبالها ، وحيث  ان ذلك يتم عبر  مجال وفضاء الكتروني ، في

أو مكان آخر يعتد به ، هل هي محل اقامة المستهلكين، أم هو المكان الذي تم فيه استلًم الطرف الموجب 

 للقبول المطابق لإيجابه، أم المكان الذي تم فيه تسجيل موقـع الويب؟.

حدة ، المنظمة لكيفية استخدام الخطابات والاجابة على هذا التساؤل تكمن، في أن اتفاقية الأمم المت 

الالكترونية، ضمن عـقود التجارة الالكترونية قد اجابت على هذا التساؤل ، حينما اعتبرت بأن مكان الإيجاب 

يمكن ان يرتبط بمحل ومقر عمل الفرد الذي طرح الإيجاب ،وإن مكان المعتبر لتلقي هـذا الإيجاب، هو مكان 

لتالي، فإن من المهم أن يعطى الشرط الذي يحدد النـطاق الذي يغطيه العـرض المقدم ، عمـل المرسل إليه، وبا

قدرا كبيرًا من الأهمية، بالرغم من انه يضيقّ من نطاق عمـل التجار من الناحية الاقتصادية، إلاّ أنه يحققّ لهم 

من نطاق قانوني  وجغرافي لا يمت نوعًا  من الثقة من الناحية القانونية ؛ حيث إنه لن يلتزم بإبرام العقود ض

 من قانون التجارة الالكترونية(11)نص المادة  بصلة إلى مكان عمله.
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 المبحث الثاني

 ماهية تناسخ الايجاب

لا يمكن الاحاطة بماهية تناسخ الايجاب الالكتروني بدون التعرف على ادلة التناسخ ، وسنتعرض اليها        

ول، والتعرف على خصائص تناسخ الايجاب الإلكتروني في الفرع الثاني من في الفرع الاول من المطلب الا

المطلب الاول، ونبحث احكامه في المطلب الثاني مقسمًا الى فرعين نتناول التزامات الموجب المتعاقد في 

 الفرع الاول، واثار تناسخ الايجاب في الفرع الثاني منه، وكما يأتي: 

 الايجاب الالكتروني  ،وخصائصهالمطلب الأول: ادلة تناسخ 

ادلة تناسخ  الايجاب الالكتروني ، تعريف و  سنقسّم هذا المطلب إلى فرعين ، نبحث في الفرع الاول منه    

 وخصائص تناسخ الإيجاب الالكتروني ومبرراته في الفرع الثاني منه ، وكما يأتي:

 الفرع الأول :تعريف و أدلة تناسخ الإيجاب الالكتروني

 ونتعرض في الفرع هذا الى تعريف التناسخ لغة واصطلًحًا، وادلته شرعًا وقانوناً بأولًا، وثانياً:   

: تعريف تناسخ الإيجاب،الالكتروني  اولاا

 تعريف تناسخ الايجاب الإلكتروني لغة    -1

مس الظل ، ( ،أو  بمعنى إزالة بشيءٍ يتعقبّه ، كنسخ الش191،ص1989النسخ  بمعنى النقل )الخوري،      

( ،وان   )ن س خ(هي مصدر) تنََاسَخَ(  فمثلًً تناسخ 473،ص2009و الشيب  ينسخ الشبابَ ) الاصفهاني،

الأزمنة: تتابعها وتداولها تناسخ الحكمين: نسخ  احدهما الآخر تناسخ الأرواح: انتقالها من اجسامها الى 

 (66، ص2013اجسام اخرى بعد الموت .) ابو العزم،

اسخ بعدة معان منها:  بمعنى التداول، وتتناسخ أي: تتداول فيكون بعضها مكان بعض ) وعرّف التن

( 917م،ص2004( ،و تناسخت الأرواح انتقلت من أجسام إلى أخرى ) انيس،61هـ،ص1414الافريقي،

اته: ،وهو يتضمن معنيين،  التحّول والانتقال أولًا، والتعاقب بين الظاهرتين ثانياً، يقول الراغب في مفرد

النسخ إزالة شيء بشيء يتعاقبه، كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشباب  

 (143م،ص2015.)السبحاني،
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 تعريف تناسخ الايجاب الإلكتروني اصطلًحًا -2

ولقد عرّف التناسخ في الفقه الإسلًمي بأنه :  تجوال للروح أو تـكرار للولادة، والهدف من تكرار الولادة      

قائـلين بالتناسخ، هو تطهير النفس  البشرية من أرجاسها وأدرانها، و يترتـب على القول بهذا القول في زعم ال

بعدم انقـطاع النبوة؛ أن موت الرسـول لا تنقطع الرسالة، وذلك لحـلول روح الرسول في جسم شخص آخر 

 ( 82هـ،ص1433يحمل عنه رسـالة الرسول الذي توفى .)علوي،

ل أن نفهم العلًقة القوية بين التناسخ والحلول ، حيث أن القول بالتناسخ يقودنا إلى القول ويرتب على هذا القو

 بالحلول.

ف  قانوناً بأنهّ  الإلغاء وهو  رفع تشريع سابق ـ كان   ً له، إلاّ أن النسخ قد عرَّ وفـي القانون فلم نجد تعريفا

ماعهما معاً، إما ذاتاً، إذا كان التنافي بينهما يقتضي الدوام حسب ظاهره ـ بتشريع لاحق، بحيث لا يمكن اجت

 (274م،ص2009بينّاً، أو بدليل خاص، من إجماع أو نص صريح .)معرفة،

 ثانياا: ادلة تناسخ الايجاب الالكتروني:

رغم أن هذا الموضوع)تناسخ الايجاب الالكتروني( لم يتم البحث فيه، ولم يتم ذكره من قبل ، إلاّ انه يمكن      

ل أن لتناسخ الايجاب الإلكتروني ادلة ، شرعية نستقيها من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وادلة القو

 قانونية نتعرض اليها فيما يأتي:

 أدلة التناسخ الإيجاب الإلكتروني في القران. -1

    َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ألََمْ قال الله تعالى:  مَا ننَْسَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ ننُْسِهَا نَأتِْ بخَِيْرٍ مِنْهَا أوَْ مِثلِْهَا ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

ِ مِ  َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ    (166نْ وَلِيٍّ وَلَا نصَِير .)سورة البقرة، الآية تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

صْنَ وهناك العديد من أمثلة نسخ القرآن بالقرآن، مثل قوله تعالى:  وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذَرَُونَ أزَْوَاجًا يَترََبَّ 

الله تعالى في نفس السورة:) وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ  ( ،قد نسخت قول234بِأنَْفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ()سورة البقرة، الآية

 ( 240مِنْكُمْ وَيذَرَُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلَِى الْحَوْلِ غَيْرَ إخِْرَاجٍ .)سورة البقرة، الآية 

 

 أدلة تناسخ الإيجاب الإلكتروني في القانون -2
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لفة غالباً ما تعرّف مفهوم النسخ، بالمفهوم المتعارف علية اليوم إلا وهو الإلغاء، إن النظم القانونية المخت      

حيث نجد ان المادة الثانية، من القانون المدني المصري تنص على:  لا يجوز إلغاء نـص تشريعي، إلا 

يم، أو بتشريع لاحق يـنص على هذا الإلغـاء صراحةً ، أو يشمل على نـص يتعارض مع نص التـشريع القد

المـوضوع الذي سبق أن قـرّر قواعده ذلك التشريع من جديد  ، ويعني ذلك ،إن إلغاء التشريع هو زواله  ينظم

وإنهاء العمل به، فحيثما يستطيع المشرع أن يسنّ ما يشاء من تـشريعات حين تدعو لذلك الضـرورة، فهو 

ذكر المشرع  ضاع العامة الجديدة في المجتمع.)بإمكانه كـذلك، أن يلغي تشريعات يرى بأنها غير ملًئمة للأو

منه، عندما نصت على  10المعدل، ضمناً في المادة   1951لسنة  40العراقي الإلغاء في القانون المدني رقم 

إن:   لا يعمل بالقانون، إلا من وقت صيرورته نافذاً، فلً يسري على ما سبق من الوقائع، إلاّ إذا وجد نص 

ً بالنظام العام أو الآداب ، ومن القرارات في القانون الجدي د يقضي بغير ذلك ،او كان القانون الجديد متعلقا

القضائية حول ذلك إن  للمتعاملين بالوسائل الإلكترونية إبرام تعاقداتهم واتفاقاتهم عن طريق تلك الوسائل 

ً لذلك .)محكمة تمييز  سواء تدخّل فيها شخص كالبريد الإلكتروني أو بواسطة آليات إلكترونية مجهزة مسبقا

 (275/2016البحرين، رقم 

 الفرع الثاني : خصائص تناسخ الإيجاب الالكتروني ومبرراته

 أولًا: خصائص تـناسخ الإيجاب الإلكتروني

يمكن القول بأن تناسخ الإيجاب هو الغاء، أو تكرار الإيجاب الصادر من الموجب أو التعديل في الايجاب     

الذي تم طرحه، من قبل الطرف الذي يوجه اليه؛ لذلك يمكن القول بأنه يتصف بخصائص تميزه عمّا عداه من 

 الوقائع القانونية ومن  أهم هذه الخصائص هي:

لكتروني، هو تعديل أو تغيير في الايجاب ، ولأكثر من مرة على نطاق عالمي واسع تبعاً نسخ الإيـجاب الا  -أ

 للإيجاب:

حيث  أنه يتم عبر واسـطة إلكترونية ،تتصل بشبكات  الاتصالات  العالمية والمعلومات، حيث لا يتقيد     

يجاب تـبعاً لذلك إيجاباً عالمـياً ؛وذلك بحدود الجغرافية او السياسية للدول، فيكون التغيير أو التعديل في هذا الإ

لكون شبكة الإنترنت تتسم بالانفـتاح والدولية، ورغم ما تقدم ، لا يوجد مـا يمنع من ان يكون  تناسخ الإيجاب 

الإلـكتروني، مقصورًا على منطقة جغرافية معينة، وأن يكون له نطـاق مكاني، وجغرافي محدد مسبقاً، 

عـرض الخدمات والمنتجات  مقصورة عـلى مناطق محلية معينة فيقع التناسخ محلياً عـندما يقوم الموجب ب
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تبعاً له، مثال ذلك ما قررته الولايات المتحدة الأمريكية من منع توجيه الإيجاب للدول التي فرضت عليها 

 ( 94م،ص2017عقوبات اقتصادية، مثل دولة كوبا و دولة كوريا الشمالية.) نور الدين،

اسخ الإيجاب، الالكتروني يـتم عن بعد :  وهو من البديهيات التي يسلمّ بها، فحيث إن التعاقد عبر تن  –ب 

يتعلق بتغيير هذه عن بعد، فكل ما  الشبكات ،يمكن ان  يتم من خلًل مواقـع دولية، بالتالي يقع تناسخ الإيجاب

اص بالتاجر الذي يملك السلعة أو الخدمة ، المسائل المتعلقة بالإيجاب أو التعديل عليها ،يقع على الموطن الخ

حيث يـتوافر عليه كل ما يخص بالأخيرة من حيث المعلومات ،مثل  تغيير النوع ،و الكميةّ ،والسعر ،وكيفـية 

التعديلًت التي يمكن تقـع عليها؛  مثل تعديل عنوان البريد الإلكتروني، وتعديل الخصائص المميزة أ للخدمات 

مكن عرضها ، بأثمانها واوصافها ا، والاتفاق مجددا على وسائل الدفـع أو التسديد، وإعـادة والمنتجات التي ي

إخطار المستهلك ،و تغيير طريقة الاستلًم ومكانه وزمانه، والغاء خيـار المستهلكين بالرجوع في التعاقد، 

عن بعد تبعاً للإيجاب  فإن ذلك تناسخ هذا الايجاب يتم وخدمة ما بعـد البيع، ومدة الضمان ، وغيرها ،

 ( 97/7الإلكتروني. ) التزامات التوجه الاوربي رقم 

إن تناسخ الإيجاب الالكترونـي يقع عبر واسطة الكـترونية:  فكما يتطلب الإيجاب الذي يقع بصورة –ج 

لًل الكترونية تقني وجـود وسيط تقني ،هـو مقدم خدمات الاتصالات، كذلك هو التناسخ فيه، الذي يقع من خ

الشبـكات وباستخدام الوسائل المسموعة والمرئيات، وليس هناك  شيء ما يتعارض من كون الناسخ في 

الايجاب المطروح، هـو نفس الشخص مقدم الخدمات الإلكترونية، يمكن أن يكون هؤلاء الاشخاص يسهمون 

هم بوظيفة في سبيل إنجازه في تقديم تلك الخدمات ، حيث يتدخل هؤلاء الناس في الاتصال لكي يساهم كـل من

 (125م،ص2006ومنهم عامل الاتصالات دون ان يكون لهم الدور في العملية القانونية.)ابراهيم،

 ثانياا: مبررات تناسخ الايجاب

يقوم تناسخ الإيجاب على عدة مسوغات اجتماعية أو انسانية، ومبررات قانونية وبعضها اقتصادية ،كل       

 درجات عالية من الأهمية يمكن التعرض لها عبر النقاط التالية: هذه المبررات تقع على

( ، فتختلف بعض 92م،ص1974من حكم التناسخ بصورة عامة مراعاة مصالح الأفراد)السيوطي، -1

مصالح  الأفراد في بداية أمرها، عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال أن يقع تغيُّرًا في بعض 

ُ  ة لتلك المصالح، فأقتضى ذلك التخفيف والتيسير على المؤمنين، قال تعالى :﴿الأحكام؛ مراعا الْآنَ خَفَّفَ اللََّّ

ِ ۗ كُمْ ألَْفٌ يغَْلِبوُا ألَْفيَْنِ بِ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمْ ضَعْفاً ۚ فَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابرَِةٌ يغَْلِبوُا مِائتَيَْنِ ۚ وَإنِْ يكَُنْ مِنْ  إذِْنِ اللََّّ
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ابرِِينَ ﴾)سورة الانفال، الآية  ُ مَعَ الصَّ ( ، فالتغيير في الإيجاب أو التغيير الذي يطرأ عليه يأتي مراعاة 66وَاللََّّ

 لأحوال الناس ومتطلباتهم.

ة لقد ساهم الغزو الإلكتروني في التطور السريع لشبكات الاتصال الرقمي ، إذ لم تكتفي هذه الأخيرة بإزال -2

 كل الحدود الجغرافية ، بل أصبحت تلعب دوراً بارزاً في اداء الخدمات الحيوية في مختلف الحالات وكذا

توسع المعاملًت التجارية ، بحيث اصبحت هذه الأخيرة ، تتم عبر الوسائط الإلكترونية ، الأمر الذي أدى  -3

عجزت القواعد القانونية التقليدية  ( ،والتي94م،ص2008إلى ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية)كامل،

 تطلب إيجاد نظام قانوني يتلًءم وطبيعة الأنترنت والمعاملًت والعقود بنمطها الجديد.مواكبتها الشيء الذي 

مبادئ قانونية ،مثل مبدأ الحرية التعاقدية الأصل الذي تقوم عليه اغلب العقود، المبرر الأهم ؛ فالأفراد  -4

التصرفات القانونية التي يرتضوها ولهم الحق في تبديل وتغيير هذه الاتفاقات بشرط عدم احراراً في انشاء 

وان القانون يجب ان يحـفظ  لكل اطراف العقد، حقوقهم  الاتفاق على خلًف النظام العام والآداب العامة،

جعل للمدين مركـزا  الثابـتة بموجب قواعد القانون المـدني ،وهو النهج الذي اتخذه المـشرع العراقي؛ حيث

( من القانون 66قانونيا  محمي حماية متينة ،ونلًحظ ذلك  انه قد اشار الى هذه الحماية في نص المادة )

المدني العراقي ، اذ نصت على:  يفسر الشك، في مصلحة المدين  ،كما اشارت الى هذه الحماية القانونية 

 الذمة .  ،:  الاصل براءةمن قانون الاثبات  اذ نصت على 6ايضا، نص المادة 

مبدأ السرعة في المعاملًت الإلكترونية، هذا المبدأ الذ حكم وساد العالم الآن ،فمن الضرورة مسايرة التقدم  -5

العلمي والتغييرات في طرح الأنواع و الأشكال العالمية للسلع والبضائع  وخضوعها للرغبات الفردية، 

 ناك تبدلاً في العرض الموجه مسبقاً عبر الوسائط الإلكترونية.الأمر الذي لا يمكن معه الّا ان يكون ه

تقلبات السوق، أي وقوع  مستجدات  أو أي حدث طارئ مثل هبوط الأسعار ، نزول سعر الصرف ،ظرف  -6

صحي عام ، الخوف من كساد السلع ،أو أي أمر يستدعي بالأطراف إلى امكانية الاتفاق على تغيير اتفاقية 

)فيغير عرضه( أو إن الطرف الذي يوجه إليه الموجب عرضه يناقش الموجب في عرضه سواء الموجب 

فيقبل الطرف الأول، بالتالي يصبح الطرف الثاني موجباً، فينسخ الاتفاق الثاني الاتفاق الاول ويلزم كلً 

 الطرفين بتنفيذه.

7-  ً اثناء مزاولتهم مهنة  المنافسة التجارية ،بين التجار واصحاب المهن التي قد تفرض عليهم احيانا

التجارة،)وحتى اصحاب الحال البسيطة( ان يرفعوا أو )يخفضوا ( في اسعار السلع كي يزيد الطلب على 

السلعة محل التخفيض لأي سبب معتبر في نظرهم مثال ذلك عروض تحطيم الأسعار وتصفية البضائع عند 

 نهاية موسم معين فيتم تعديل الاسعار .
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ولة الوسيلة التي يمكن ان يتم بها التعاقد أو التغيير الذي يطرأ على التغيير في الايجاب فيمكن ان تكون  سه

الموجه) عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة( دور مهم في ذلك لما تتميز به هذه الوسيلة من السهولة ، ما دامت 

 الفعلي.قادرة على اتمام التصرف القانوني)حكماً( من بعد دون الحاجة الى التواجد 

 احداث التغييرات في الخـدمات -8

إنَّ الخدمات المقدمة عبر الحوسبة السحابـية، عادة ما تكون بموجب طبيعتها مرنة و متغيرة ، هذه  

الخصائص، تتنج  عند الطلب خيارات تعاقـدية الكثيـرة يمكن للزبـون أن يستعـملها للتغيير أو للتعديل 

اته، حتى لا تستلزم الحاجـة إعادة التفـاوضات على العقـد حول كـل حالة ؛لاستهلًك الخدمات تبعـًاً لاحتياج

 (3م،ص2013تتطلب فيها حاجة الزبـون إلى إجراء تغييرات على استهلًك  السلع والخـدمـات.)مروة،

وذلك أن يحتفظ مقـدم بالخـدمات ايضًا بحقه في  تعديل أو تغيير خدماتـه  المعروضة حسب حاجته اليها، وقد 

كون الالتجاء اليها لمعالجة تعاقـدية مغايـرة، حسبما كانـت التغيـيرات تتعلق بالخدمات الأساسية  المقدمة آو ي

خـدمات فرعية اخرى وبجـوانب متعلقـة بالدعم، بالإضافة الى انه من الممكن استخـدام معـالجة تعاقدية أخر 

ا على الخـدمات، خلًف التغيـيرات التي تدخل مختلفة، في حالـة التغييرات التي من الممكن أن تؤثر سلبً 

تحـسينات عليها )كالانتقال من ايجاب ذا نمط تقليدي لخـدمـات الحوسبة السحابية، إلى ايجاب افضل ذا 

مستوى أمنـي عالي، أو زمان استجـابـة ذا وقت أقصر(، وقد ترافق هذه التغييرات التي طرحت في الايجاب 

يث تؤدي في النهاية الى تحمّل تكاليف باهضه وكبيرة للًنتقال إلى نظام  افضل ، نتائج سلبية نوعًا ما ح

 م(2019آخر.)ملحوظات امانة الامم المتحدة بشأن عقود الحوسبة الالكترونية،

 التغييرات في السعر -9

إن لمقدم الخدمات ان يحتفظ بالحق في تعديل الخدمات المقدمة وسعرها من جانبه فقط، ويمكن كذلك 

ان أن يتفقا على تحديد منهجية التسعير المتبعة في العقد سوياً، )مثل المقدار المسموح الذي يكون للطرف

فيها لمقدم الخدمات أن يزيده على السعر وبأيِّ عدد(، التي تتيح لأحدهما أو كلًهما، الربط بالأسعار 

خدمات في وقت معين، ويمكن بمؤشر معيَّن في السوق ،أو بنسبة مئوية محددة، أو بقائمة أسعار تقديم ال

 أن ينص العقد على الإبلًغ المسبق بأيِّ زيادة في السعر، وعلى تبعات عدم قبول الزبون بزيادة السعر.)

 م(2019ملحوظات امانة الامم المتحدة بشأن عقود الحوسبة الالكترونية،

 توقف الخدمات أو تدهورها -10

ت التجارية، وغيرها من الأمور، إلى تراجع بعض الخدمات قد تؤدي التطورات التكنولوجيا ،و المنافسا      

التي يقدمها نظام الحوسبة السحابية ،أو توقُّفها،  والتي يرافقها استبدال بأنظمة تكنولوجية وخدمات أخرى أو 

أن يحتفظ مقدم الخدمات ضمن العقد بالحق في  اجراء تعديلًت  بدون ذلك) انظمة تكنولوجية بديلة(، ويمكن
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لخدمات التي يقدمها ) مثلًً كأن يلغي بعضًا من الخدمات(، إلا أن التوقُّف في البعض من خدمات على ا

الحوسبة السحابية الأساسية، التي من الواجب ان يوفرها مقدم الخدمات، يمكن أن يعرضه الى المسؤولية تجاه 

الإيجاب فينسخ الايجاب الأول)النظام مستعملين النظام  في النهاية، ففي هذه الموارد يمكن ان يقع التعديل في 

المقدم اولاً(، الإيجاب الثاني) الانظمة التكنولوجية البديلة(، ويمكن أن تنص لائحة العقد على تبليـغ الشخص 

المستخدم مسبقاً بتلك التغيـيرات، و حقه في أن ينهي العقد من عدمه في  هذه الحالة، أو إجراء تغيير في بنود 

فترة مناسبـة يحتفظ فيها المستخدم )ببياناته أو اية محتويات تتأثر عادة بالخدمات المقدمة( الاتفاق ، وعلى 

لضمان إمكانية النقل المعاكس في الوقت المناسب ، ونلًحظ إن بعض العقود، تحظر القيام بأي تعديلًت من 

طبيعتها ، أو تحدد نوع او  الممكن أن تؤثر بصورة  سلبية على مستوى تقديم الخدمات ،أو نطاقها أو نوعيتها

 (87م، ص2008الدباس، التغييرات التي يسمح بتقديمها على  التغييرات المعقولة تجاريا .)

 التبليغ بالتغييرات  -11

تتضمن الأنماط المختلفة من العقود التي يعرضها مقدمو الخدمـات، التزامًا من جانب مقدم الخدمـات       

بضرورة أن يبلِغّ الزبون بالتغييـرات المهمة المدخلة على  شروط وأحكام الخدمة المقدمة، وإذا لم يكن الأمر 

ـت هناك أي تعديلًت في الإيجاب المطروح، كذلك، يكون على الزبون أن يتأكد بصورة منتظمة، مما إذا كان

فقد يكون مكوناً من العديد من الوثائق ، تحيل بعضها ، سياسات وأحكامًا ترد في وثائق أخرى، تتضمن 

بدورها أحكاماً وسياسات إضافية قد تكون جميعها خاضعة الى تغيير من جانب  واحد، يدخله مقدم الخدمات 

جاب المعروض، ويمكن  للطرفين أن يتفقا أيضًا، على إتاحة الاطلًع على فيمكـن أن يقع التناسخ في الاي

سجلًت التدقـيق المتعلقة بتطور الخدمات للزبون، وعلى أن  يتم الاحتفاظ بكل الأحكام التي تم الإتفاق عليها، 

الحوسبة  وتحديد الخدمات بالرجوع إلى صيغة أو إصدار معينين.) ملحوظات امانة الامم المتحدة بشأن عقود

 م(2019الالكترونية،

نلًحظ في كل حالة من هذه الحالات  المتقدمة يمكن ان يقع فيها التغيير والتعديل في الايجاب ، بالتالي نكون 

 امام تناسخ الايجاب الالكتروني.

 المطلب الثاني: حالات التناسخ الإيجاب الإلكتروني 

الايجاب الذي يتم بدون واسطة الكترونية التناسخ فيلغي  كوكذل يمكن  إن يقع في الإيجاب الإلكتروني،      

الايجاب اللًحق الايجاب السابق، بحالتان، الحالة الأولى يقع بفعل الموجب وسنتعرض إلى توضيح هذه 

الحالة بالفرع الأول من هذا المطلب، وقد يقع بفعل القابل ، وسنتعرض إلى هذه الحالة بالفرع الثاني من هذا 

 ضًا:المطلب اي
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 :الفرع الأول : وقوع تناسخ الايجاب من طرف الموجب سقوط الإيجاب غير الملزم )خيار الرجوع(

ً ، وفي الحالة الاولى تظهر        إن الإيجاب الالكتروني أو التقليدي، قد يكون غير ملزم وقد يكون ملزما

لعراقي، على أن:  المتعاقدان بالخيار ( من التشريع المدني ا 82إمكانية تناسخ الايجاب  ، حيث تنص المادة )

بعد الايجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او 

فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك  ، فأجازت هذه المادة  للموجب 

القبول ، حيث يكون مخير في أن يظل على إيجـابه حتى انفضاض مجلس الرجوع عن إيجابه قبل ان يصدر 

العقد ، أو الرجوع عنه قبل أن يصدر القبـول من المتعاقد الآخر، ويسمى هذا الخيار في الفقه الإسلًمي بخيار 

 ( 4121م،ص2017الرجوع، بالتالي يكون الإيجاب غير لازمًا للمتعاقد الذي صدر منه . )الزحيلي ، 

ً للغيـر ،  ن أن يرجع السبب  في كون الإيجاب غير لازمويمك إلى أن ؛ رجوع المـوجب عنه لا يبطل حقا

اضافة لذلك فأن الذي أثبـت للمخاطب بالإيجاب ولاية الرفض أو القبول هو الموجب، فله أن يرفـع هذه 

القبـول، لأصبح مجبوراً عليه وهـذا ما لا الولاية قبل أن يتعـلقّ بها حق ، أما اذا ألزمنـا الموجب بإيجابه قبل 

(،فإذا يمكن  رجوع الموجب عن إيجـابه قبل القبول فيسقط الإيجاب الاول، 40م،ص2015يجوز )الحكيم، 

فلو قبل المخاطب بالإيجاب بعد ذلـك لم ينعقد العقد ؛لأن هذا القبول لم يرتبط بالإيجاب الصادر ، فإذا أوجب 

ً للإيجاب الأول ، أن تكرار الإيجاب قبل القبول بعد الإيجاب الأول ايجاب ً آخرا كان الايجاب الثاني ناسخا ا

من القانون  83يبطل الأول  ويعتبر فيه الإيجاب الثاني كحالة)المزاد العلني الالكتروني(،و نصت المادة 

ي ، فالإيجاب الأول المدني العراقي على:  تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثان

يبطل قانوناً ويكون الإيجاب الثاني الذي نسخ الإيجاب الأول هو المعتبر، ولمحكمة الموضوع ان تفسر العقود 

والتغييرات التي تطرأ عليها حيث جاء  ومحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها...  

 ( .173،2003)الجنبيهي،ص

 لايجاب الإلكتروني  من طرف القابل فيصبح موجب ويقبل الطرف الاول.الفرع الثاني : تناسخ ا

عادة ما تكون موافقة القبول للإيجاب شامًلً ، يرد على كل بند من بنود العقد، وكذلك مقدار المال في       

سة جنيهات عقود المعاوضات ، سواء كانت الموافقة حقيقية ، كما لو قال البائع :  لقد بعتـك هـذا الكتـاب بخم

، فيقول المشتري : قبلت بخمسة جنيهات ، فالموافقـة هنـا حقيقـة كاملة ، ولو قال المشتري في المثال السابق 

: اشتريته بعشرة ، فالموافقـة بـين القبـول والإيجاب غير موجودة ظاهراً إلا أنها موجودة ضمنياً ، فلً تمنع 
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ق الإيجاب والقبول توافر الرضا بالعقد بين طرفيه ، ولا شك أن الارتباط وانعقاد العقد؛ لأن المقصود بتواف

هذا النوع من المخالفة يدل على الرضا من الجانبين دلالة أبلغ من التوافـق فـي المعنـي والحقيقة؛ إذ قبوله 

الشراء بعشرة قبول ضمني على الشراء بخمسة بطريـق الأولـى ،فهذه المخالفة لا تضر بالطرف الأول بل 

 (537م،ص 2003)الكاساني، خير للموجب ، وله فيها مـصلحة ، فـلً تؤدي إلى إلغاء العقد . هي

لكن لا يكون المشتري في مثالنا ملزماً إلا بالقدر الذي تـضمنه الإيجـاب )خمـسة جنيهات( ، ولا يلزم البائع 

لحطّ من العرض ، والزيادة فيه بها إلا صدر عنه ما يدل على رضاه وقبوله بهذه الزيـادة ؛ لأن القاعدة أن ا

 (322م،ص2004يتوقف لزومهما على رضاه .)الزرقا،

فإن لم يتوافق القبول مع الإيجاب ؛ بأن ورد الإيجاب على موضوع والقبول علـى غيره أو بعضه ؛ مثل قول 

راء نصفها البائع : بعتك الأرض الفلًنية ، فيقول المشتري : قبلت شراء الأرض المجاورة لها ، أو قبلت ش

بنصف البدل المتفق عليه ، فـلً ينعقـد العقد؛ لأن القبول لم يتضمن كل ما جاء به الإيجاب ، وفيه تجزئة 

الصفقة على البائع ،وهذا ضار به فلً يجوز .أو ورد الإيجاب مقيداً بوصف ، وصدر القبول مقيداً بوصف 

بائع ، وكذا لو خالف في وصف الثمن لا في قـدره آخر ، أو خالف القابل مقدار الثمن ؛ فقبل أقل مما ذكر ال

؛كأن أوجب البائع بثمن حال نقدي ، فقبل المشتري بثمن مؤجل ، أو أوجب بأجـل إلـى شهر، فقبل المشتري 

وإذا لم ينعقد العقد لمخالفة القبول الإيجاب ،  بأجل أبعد ، ففي جميع هذه الصور لا ينعقد العقد لعدم الموافقة

ً مبتدأ، يتم به العقد إذا صدر قبول من الطرف الآخر موافق فإن القبول  المخـالف يعتبـر إيجابـا

 (38هـ،ص1406له.)عقلة،

وبتطبيق ذلك على شبكات الإنترنت ،فإنه إذا تم الاتصال بواسطة البريد الإلكتروني فمن الممكن فـي هذه 

ب رسالة من القابل تتضمن المطالبة بإنقاص الحالة تصور تعديل الإيجاب زيادة أو نقصاناً عندما يتلقى الموج

ً جديداً ،  ً يمكن ان تمثلّ إيجابا سعر الخدمة المعروضة مثلً ، فلً تتحقق الموافقة ، بل تعتبر رسـالته رفضا

يتطلب من البائع قبولاً مقابلًً ، اما إذا تم تعديل الإيجاب من خلًل موقع ما على شبكة الويب فمن غير الممكن 

 ن الموجب له ليس عليـه إلا أن يقبل الإيجاب فيضغط على أيقونة القبول أو يترك العرض.تـصوره ؛ لأ

 المطلب الثاني :الاحكام المترتبة على نسخ الإيجاب الإلكتروني  

(، التي أشارت الى التعاقد بواسطة الوسائل 88لقد اورد التشريع المدني العراقي ،نصا عامًا في المادة )     

تصال ، واشارت بصورة ضمنية الى العقود الالكترونية وآلية انعقادها  ولم يعرفه ؛ لأنه ليس من التقنية للً

( من قانون المعاملًت 1/ فقرة  11وظيفته ايراد التعريفات فهي وظيفة الفقه، بينما اشارت المادة) 
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: هو ارتباط الايجاب الى العقد الالكتروني وعرفته بقولها  2012لسنة  78الالكترونية العراقي المرقم 

الصادر من احد العاقدين، بقبول الثاني على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ، والذي يتم بوسيلة الكترونية  ، 

أي أن المشرع ذكر واجاز التعاقدات الالكترونية التي يمكن ان تكون تعاقدات بين غائبين او الحاضرين، إلاّ 

مة التقليدية،  فشروط صحـة الرضا ،والمحل ،والسبب هـي ذات شروطها انه ترك احكامها إلى القواعـد العا

المطلوبة في العقود المدنية التقليدية ،و العقود الإلكترونية ؛وبالتالي فان العقود ذات الصفة الالكترونيـة، لا 

مع اختلًف  تعتبر عقوداً مستحدثة من ناحية التنظيم العقـدي ،بل هي ذات العقد القانوني المتعارف عليه،

الوسيلة  التي يتم عبرها التعاقـد ، فالأخيرة تتم في ظـل اجراءات ،وطرق تستنـد غالباً على الكتابة المثبتة 

على الورق، أمـا العقود الالكترونية فهي العقود التي تتـم، عبر الوسائط الإلكترونية  الحديثة دونما اشتراط 

على: التعاقد بالتلفون أو اي وسيـلة  88)نصت المادة وثائق .وجـود تبادل لمحرر كتابـي كالمستندات وال

 اتصال اخرى يعد تعاقـد بين غائبين في المكان وحاضريـن في الزمان (

وسنتعرض إلى احكام تناسخ الايجاب الالكتروني ، ضمن التعاقدات الالكترونية بمناقشة التزامات المتعاقد 

 لفرع الاول، واثاره في الفرع الثاني وكما يأتي:الملتزم في تناسخ الايجاب الالكتروني با

 لفرع الأول: التزامات المتعاقد الذي التزم  بتناسخ الايجاب الإلكترونيا

تعديل العرض الإلكتروني برمته اذا كان يستدعي ذلك بعد حدوث التناسخ الإلكتروني ، فإذا تم تغيير      

ا الذي يختلف عن منشأ البضاعة القديمة أو تاريخها )تاريخ البضاعة أو نوعيتها يتم تبيان ذلك مثاله منشأه

صلًحيتها للًستعمال(، يجب أن تتوافر في كلً المتعاقدين) الذي قام بنسخ عرضه والشخص الذي قام بتغيير 

الايجاب الموجه اليه( الشروط العامة للشخص الذي يروم التعاقد ، من رضا ومحل وسبب، فيقبل على النسخ  

لقانوني( بإرادة حرة مختارة غير هازل على شيء موجود يجوز التعامل فيه ، لسبب مشروع ، )التصرف ا

 فيلتزم هذا الشخص قانوناً بجملة من الالتزامات قبل المتعاقد الآخر، وهي:

ضرورة تنبيه المتعاقد الآخر الموجه اليه العرض والذي يمكن ان يكون) الجمهور( عبر الوسائط الإلكترونية ،  -1

العرض الذي وجهه )في حالة ان يقع التناسخ من قبل الموجب( أو العرض الذي تم توجيهه اليه )في حالة ان ان 

 التناسخ يقع من طرف المتعاقد الآخر الذي تم توجيه العرض اليه( قد تمّ تعديله أو تبديله من قبله.

ث الثمن والمواصفات ،فكل توضيح الشيء محل الايجاب الإلكتروني الجديد )الذي تم نسخه( بدقة من حي -2

من القانون المغربي ذي العدد  11عرض أو ايجاب ناسخ يجب أن يكون على مستوى من الوضوح)المادة 

( ،القيام بكل ما من شأنه دفع الالتباس والغموض الذي يدفع الشخص الموجه اليه العرض من الوقوع 80-05

 (.80م،ص 2015في الغلط )الحكيم، 
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ل أو التغيير على نفس الموقع الالكتروني التابع للشخص المتعاقد القائم بالعرض، حتى يكون يجب أن يصدر التبدي -3

المتعاقد الآخر ملتزم قانوناً ، وإذا ما تعطل الموقع الإلكتروني الذي تم النشر عليه واراد صاحبه تعديل الايجاب 

موقع آخر يحل محله يذكر فيه ما تم  الذي وجهه او تم توجيهه إليه فيحاول أن ينشئ بالسرعة الممكنة أنشاء

 (84م،ص 2015تغييره.)الحكيم، 

تطبيق القواعد القانونية العامة وما يتفرع عنها من التزامات العقدية الخاصة من الاتفاق حول المسائل  -4

ي فحيث ان من المهم تحديد الالتزامات الرئيسية ف  الجوهرية للتعاقد المتعلقة بالتسليم والثمن  والضمان ،

العقد، التـي يكون الطرفيين ملتزمًا فيها، عـلى سبيل  التقابل والتي تعتبـر كل منهما بدلًا للآخـر، حيث ان 

فحوى الالتزام هو اما يكون اداء معين يتمثل في عمل، او امتناع عنه، ويمكن ان يكون بدوره متعلقاً بشيء 

 معين.

، مثاله العقود التي تنقل حـق عيني، فالأداء الـذي يقابله، يلتزم به  فمن الضروري، تحديد ماهية الأداءات

 الطرف الثاني يتمثلّ في دفع مقابـل معين، يشكل عنصراً  من العناصر المهمة في النـوع هذا من العقود ،

ً و بياناً ومتى ما تم  الاتفاق على تحديـد  هذه العناصر ، على النحـو المتقدم، اصبح بيان الإيجاب واضحا

شمولياً ، والاّ تزول صفتـه هذه عنه، بما يحول دون تمام العقد، ومع ذلـك فانه متى ما كان الايجاب الجديد  

شاملًً على بيان هذه العناصر، اصبح كافياً بذاته لقيام العقد عندما يلًقي القبول ،امّا اذا صدر الإيجـاب خالياً 

كالثمن في العقد البـيع، فليس للقاضي حينئذ ان يتحقق من الطرفين  من بيان احـد العناصر الأساسية في العقـد

لمعرفة حقيقة هذا العنصر، و كذلك انه ليس له مع هذه الحالة، ان يمارس سلطته التقليدية فـي تفسير العقد ، 

لأساسية كما لا يجـوز للقاضي، أن يحل ارادته محل ارادة الأطـراف ليحدد ما اغفلـوا عن بيانه من المسائل ا

في العقد، اما العناصر الثانوية في العقد ،والتي تعرف بـ)المسائل التفصيلية(، فهـي المسائل التي لا تتطلبها 

بالنظر  -طبيعة العقد ،ولا تدخل ضمن تكـوينه، بحيث لا يتوقف انعقاد العقد عليها، حيث  تشمل كل ما لا يعتبر

ضم العناصر الأخرى التي لا تؤثر في توازن العقد ل، فلً تحدد عنصراً ضرورياً فيه، فهي ت-الى طبيعة العقد 

التزامات المتقابلة التي سعلى الطرفان، ومثالها طرق التنفيذ للًلتزام العقدي وجزاء الاخلًل به، وضمانـات 

 (18-17،ص1972الوفاء، وزمانه، ومكانه، والمحكمة المختصة. ) الصدة،

اشتراط تاريخ   المسائل الأساسية للعقد،) تحديد العناصر الثانوية مثلوقد يتضمن الايجاب الجديد الى جانب 

محدد للوفاء بالثمن أو مكان معين لتسليم المبيع( فمعنى ذلك ،ان هذه العناصر قد اكتسبت اهمية في نظر اطراف 

ً لذلك، عنصراً ضروريً  ا في العقد، العقد او احدهما، ولم يرتضيا حكم القواعد المكملة في شأنه، فيصبح تبعا

وينبغي ان يشمله القبول فلً يتم العقد دون الاتفاق بشأنه، اي ان العناصـر الأساسية على نوعان في العقد ، 
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احدهما، يشمل العناصر الـتي تقتضيها طبيعة العقد، فتسمى) بالعناصر الموضوعـية(، فتحدد تبعاً لمعيـار 

 (117م،ص1977)شنب، غض النظر عن اطرافه.موضوعي يستند الى ذات ومضمون العقد الاقتصادي، ب

ً لطبيعة العقـد ،ثانوية في الاصل الاّ انها تحولت لعناصر  أما في النوع الثاني فيشتمـل العناصر التي تعد وفقا

ضرورية ؛ ً لما اكتسبته من اهمية ذاتية في نظر الاطراف؛ فهي تعرف بالعناصر الذاتية  أو الشخصية ، وعادة 

 ( 69،70م،ص1952ا لتقدير الاطراف وفقاً لحاجاتهم.) الاهوائي،ما يترك تحديده

و أن القاعدة في ذلك أن سائر العناصر التـي يشملها الايجاب تعتبر عناصر جوهرية ؛ فيشترط لتحوّل العنصر 

الثانوي الى عنصر جوهري على النحو المتقدم، أن يتضمنه الايجاب بمقتضى شرط صريح، فيكون معلوماً 

 (80م،ص1998مقابل ، وبالتالي لا يجو لاحد المتعاقدين الادعّاء بعد صدور القبول. )عبد العال،للطرف ال

فبعد مرحلة الاتفاق على المفاوضات  ولاقت القبول يعتبر العقد قد تم من حيث الأصل، أما في حالة ما فشلت 

كون لفشلها اثر كبير على العقد المفاوضات بين الأطراف للوصول الى اتفاق بخصوص المسائل  الثانوية، فلن ي

الذي نشأ باتاً وصار ملزماً  بالنسبة لهما، إذ يفترض عندئذ أنهما قد قبلً أن تحل ارادة القاضي، محل ارادتهما في 

 ( 27م،ص2001تقدير هذه المسائل.) حسين،

 الفرع الثاني : آثار نسخ الإيجاب

كتروني، اصبحت ضرورة اللجـوء إلى الأحكام العامة الـواردة في إن الغياب في التنظيم القانوني للتعاقـد الإل      

التشريعات العامة، والتي يستفاد منها جواز  الاتفاق الافراد  للتعاقـد بأي موقف أو مسلك لا يـدع مجالًا للشك في 

ً يمكـن دلالـته على حقيقة المقصود ، وبالنسبة للإيجاب ،فإن آثاره تختلف باختـلًف نوعيته ، فإن كان م طلقا

سحبه ما دام الشخص الموجّه إليه الإيجاب لم يفصـح عن رغبته في التعاقد، وفي حالة الغائبين فصـدور القبول 

( ، وبالرجوع الى القواعد القانونية العامة 295،ص2011مرهون بالمدة المعقـولة للمراسلة العادية )موسى،

 ب على نسخ الإيجاب جملة من الآثار وهي:المتعلقة بالإيجاب، بالتالي يمكن القول انه يترت

يلغى الايجاب القديم وما يتعلق به من )الثمن، المدة، مواصفات معينة للمبيع مثل الموديل، القياس  -1

 وغيرها( حتى فيما يتعلق بالأجل المضروب لمصلحة احد الطرفين الصادر قبل القبول .

يجاب الجديد الذي نسخ القديم) مبدأ الحلول( ، يحل محل هذا الايجاب الملغي )بالتغيير والتعديل( الا -2

ويخضع الى نفس القواعد والمبادئ العامة التقليدية التشريعية الأخرى سوى ما يتعلق بالطريقة 

 الالكترونية.  
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ترتب الأحكام القانونية والقواعد العامة في القانون المدني المترتبة على الإيجاب من لزوم اقترانه بالقبول  -3

 ن امام عقد.لكي نكو

الجات( فهو تعاقد بين حاضرين (التعاقد عبر الإنترنت إذا كان يتم مباشرة بواسطة برامج خاصة مثل  -4

لأن الإفصاح عن الرغبة في التعاقد تقع بشكل مباشر وفوري لا تفصل بينها وبين الايجاب مدة زمنية، 

بين الغائبين، وجدير بالذكـر أن  بعكس ما إذا كان عبر البريد الإلكتروني فينطبق عليه حكم التعاقد

( من القانون الذي أصـدره فيما يخص المعاملًت 13المشرع الأردني، قـد أورد في المادة رقـم )

الإلكترونيـة، والذي يسمى )قانون المعاملًت الإلكترونية( نصًاً صريحًاً، أعتبر فيها الوسائط الإلكترونية،  

ي التعبير عن الإرادة، ومما جاء في هذه المادة:  تعتبر رسالة من الوسائل التي يعتد بها القانون ف

ً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء  المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا

 ( 244التزام تعاقدي . )موسى، نفس المصدر،

المصري من نص يشير لما ورد في قانون وبالرغم من خلو القانون المدني العراقي ،والقانون المدني 

المعاملًت الإلكترونية الأردني، فإن هذا ذلك لا يعني عدم اعتبار هذه الوسائل التقنية الحديثة طريقة للتعبير 

عن الإيجاب، حيث أعتبر المشرعان المشار إليهما آنفاً، بأن الإيجاب كما يكون بالمشافهة أو المكاتبة أو 

 ً من القانون  88)المادة  باتخاذ أي طريقة لا تدع لظروف الحال شكًا في دلالته على ذلك. الإشارة، يكون أيضا

 المدني العراقي( 

 

 الخاتـــمة

( -دراسة مقارنة  -بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من إتمام الدراسة الموسومة بـ) تناسخ الإيجاب الإلكتروني

  ت .سنبين أهم ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيا

 النتائج

لم نجد تعريفاً ، لتناسخ الايجاب الالكتروني في التشريعات بصورة عامة، ولا قانون التوقيع الالكتروني  -1

، الاّ اننا نستطيع القول بأنه ) حلول الإيجاب والعرض الذي 2012لسنة  78والمعاملًت الالكترونية رقم 

 المعلوماتية العالمية الواسعة (. يطرحه الموجب ، محل  الإيجاب والعرض الأول، عبر شبكة
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لم يذكر التشريع العراقي ، ولا التشريعات المقارنة تناسخ الإيجاب الإلكتروني، إلا  انه من خلًل تتبع  -2

نصوص القوانين المتعلقة به مثل القانون المدني العراقي ، وقانون المعاملًت الالكترونية، نجد انه يخضع 

 دية؛ لارتباطهما بذات المبادئ القانونية.لذات النصوص القانونية التقلي

تمكـن من إمكانية مشــاهدة المتعامــلين عبــر شــبكة الإنترنــت ،بالتالي نكون  إن وسـيلة الاتصـال الحديثة -3

بحسب القانون أمـام حضـور افتـراضي لكلً طرفـي العقـد فـي مجلـس واحـد، أي أمـام مجلـس عقــد 

جـداً مــن المجلـس، و ينطبق على هـذا النــوع مـن  القواعـد العامـة للإيجاب فـي التعاقـد   افتراضـي يقتـرب

الحقيقي بـين حاضـرين، بالتالي يقع التناسخ في الإيجاب الإلكتروني بين حاضرين في مجلس حكمي ، وبين 

 متعاقدين غائبين.

 الذي يطلق عليه اليوم بصورة عامة )الإلغاء(.ان اغلب النظم القانونية عرّفت مفهوم النسخ،  بالمصطلح   -4

 نسخ الإيجاب الالكتروني هو تعديل أو تغيير في الايجاب ، ولأكثر من مرة على نطاق عالمي واسع. -5

 تناسخ الإيجاب الالكتروني يتم عن بعد. -6

، بينما يتميز  تناسخ الإيجاب الالكتروني يتم عبر وسيط الكتروني؛ لذا فهو يتضمن استقرارًا نسبياً نوعًا ما -7

تناسخ الإيجاب عبر التليفزيون ،بوقتية الرسالة المعروضة عـبر شاشة التلفاز؛ لمحدودية نطاق البث 

 والسرعة وباختصار المعلومات، أي أن الإيجاب عبر التلفزيون يتميز بالاختصار وسرعة الزوال.

قانونية وبعضها اقتصادية، مثل يقوم تناسخ الإيجاب على عدة مسوغات اجتماعية أو انسانية، ومبررات  -8

لقد ساهم الغزو الإلكتروني في التطور السريع لشبكات الاتصال الرقمي ، توسع  مراعاة مصالح الأفراد،

المعاملًت التجارية ،ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية ، مبادئ قانونية مثل مبدأ الحرية التعاقدية ،مبدأ 

، تقلبات السوق، المنافسة التجارية ، سهولة الوسيلة التي يمكن ان يتم بها السرعة في المعاملًت الإلكترونية

 التعاقد أو التغيير الذي يطرأ على التغيير في الايجاب الموجه) عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة( ،وغيرها.

ن حالات التناسخ الإيجاب الإلكتروني  من طرف الموجب سقوط الإيجاب غير الملزم ، عندما يكو -9

 الإيجاب غير الملزم )خيار الرجوع(، ومرة من طرف القابل .

التزامات المتعاقد الذي التزم  بتناسخ الايجاب الإلكتروني ، هي ذات التزامات المتعاقد في العقود  -10

 التقليدية.

 

 التوصيات

ت نقترح على المشرع العراقي اضافة مادة لتعريف تناسخ الايجاب الالكتروني ضمن قانون المعاملً -1

، رغم إن المشرع ليس من وظيفته ايراد التعاريف فهذا من وظيفة الفقه؛ 2012لسنة  78الإلكترونية رقم 
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ووضع نظام قانوني مستقل يخصه لما له من اهمية في مسايرة حاجة الأفراد وما يطرأ عليها من التغيير 

 ولكونه يؤكد اهم مبدأ في العقود الا وهو مبدأ الحرية التعاقدية.

نقترح على المشرع العراقي ان يولي الإيجاب الإلكتروني والوقائع التي تطرأ عليه بالتالي وقوع التناسخ  -2

فيه ، اهمية كبيرة من خلًل النص عليه وتنظيمه قانوناً بصورة متكاملة وخاصة، وباقي المعاملًت 

 والعقود الإلكترونية بصورة عامة؛ للتقدم العلمي المستمر في الوقت الحاضر.

تنص  2012لسنة  78نقترح على المشرع العراقي اضافة مادة في قانون المعاملًت الإلكترونية رقم  -3

على:) ان الالتزامات التي تقع على المتعاقدين في العقود الإلكترونية ، هي ذات الالتزامات المبينة في 

التي ترجع لاختلًف  وتعديلًته سوى ما يتعلق ببعض الاختلًفات 1951لسنة  40القانون المدني رقم 

 الوسيلة المستعملة في التعاقد.(.

نقترح على المشرع الذكر صراحة بأن الأثار التي تترتب على العقود الإلكترونية، هي نفسها الآثار التي  -4

 تترتب على العقود التقليدية.

نون المغربي ، نقترح على المشرع العراقي أن يعرف الإلغاء في التشريع أو ينص عليه صراحة، أسوة بالقا -5

( من مدونة الأسرة حيث جاء فيها:  تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو  397حيث جاء في المادة )

منه، إلى نوعي الإلغاء الصريح  474التي قد تكون تكرارا لها، ولاسيما أحكام... ، وجاء في الفصل 

ة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو والضمني إذ نص على  لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحق

كان القانون الجديد متعارضًا مع قانون سابق، أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه ؛ وذلك دفعاً للًلتباس 

 والغموض .
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